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 : ملخص
مدى إلزاميةة الشةطو  : باب الأحوال الشخصية ألا وهيتناول هذا البحث قضية من قضايا الفقه الإسلامي في 

ثم بيةا  ، ومفهةو  اقااهةه ب قةد النحةا ، حيةث تناولةفي في هةذا اوو ةور ت طيةر الشةط ، في تطتيب آثارها علة  عقةد النحةا 
طو  الةتي وكذا الشطو  اوتفةق علة  عةد  اعتبارهةا وهةي الشة، الشطو  اوتفق عل  اعتبارها وهي الشطو  التي يقتضيها ال قد

في ححة  اترةاا  اوةطأع ب ةش الشةطو  الةتي تطاهةا  ثم عالجةفي في لةلب البحةث افةتلاف الفقهةا ، تتنافى مة  مقتضة  ال قةد
وهةي الشةطو  ، والآثةار اواتبةة علة  هةذا ال قةد، محققة وصلحتها وافتلاف اوذاهب الفقهية في ذلك م  بيا  الطاجح منها
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كل هذا مقار  بين الفقةه الإسةلامي وقةاهو  الأسةطع ،  بها الشارر الححي  ولم ينه عنها التي تندرج  من الشطو  التي لم يأمط
 ثم فتمفي هذا البحث بخاتمة  منتها أه  النتائج اوتولل إليها.، الجزائطي

 
 القاهو .؛ الفقه؛ الأسطع؛ اوصلحة؛ الوفا ؛ الإلزا : الكلمات المفتاحية

 
Abstract:  

This topic dealt with the definition of the condition, the concept associated with 

the marriage contract, and the statement of the conditions agreed upon to be considered 

as the conditions required by the contract, As well as the conditions agreed upon not to 

be considered as the conditions that are incompatible with the contract. Then, it dealt 

with the difference of scholars in the rule of women's stipulation of some conditions that 

they see as being realized for their interests and the different doctrines of jurisprudence 

in this regard with the most correct statement thereof, and the implications of this 

contract, Fall under the conditions Which was not ordered by the wise street and did 

not stop it, all this compares between Islamic jurisprudence and the Algerian family 

law, and then concluded this research with a conclusion guaranteed by the most 

important results reached. 
 

Key words: compulsion; fulfillment; interest; jurisprudence; law. 
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 : مقدمة
ومن دعا بدعوته ، -ر ي الله عنه -ولحبه والصَّلاع والسَّلا  عل  حبيبنا وسيِّدها محمد، الحمد لله رب ال اوين
 .واستنَّ بسنته إلى يو  الدين

 : أما ب د 
مِنحُ  مِّيثاَقاً فإ َّ عقد النِّحا  من أقدس ال قود وأوثقها عُطى حتى سماه الله باويثاق الغليظ لقوله ت الى﴿وَأَفَذْهاَ 

وَمِنْ آَياَتهِِ لقول الله سبحاهه ﴿ ومن مقالده تحقيق الأهُس واوودع والطحمة بين الزوجين، [21سورع النسا  الآية﴾ ]غَلِيظاً
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ رُونَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ ﴾ فِي ذَلِكَ لََيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ

وقصد تحقيق هذا قد يسبق إبطا  عقد النحا  أو ، ومن ثمَّ بنا  أسطع قائمة عل  قواعد وأسس سليمة متينة [21]الطو  الآية
 أثنائه اتراا  ب ش الشطو  من الزوجين أو أحدهما.

فأعطفي لحل من الططفين الحقَّ في تضمين عقد ، هذا الأمطوقد راعفي الشطي ة الإسلامية و قاهو  الأسطع الجزائطي 
ولا يتناقش ، ما دا  باب الاتراا  مفتو ؛  ماها لحقوقهما وتحقيقا وصلحتهما؛ هحاحهما بالشطو  التي يطيانها مناسبة

ك هظطا لوجود  وابط وذل، إلا أ َّ هذا لا ي ني البتة إعطا  الحطية اوطلقة للمت اقدين في الاتراا ، ذلك م  مقتض  ال قد
ما هي الشطو  التي يمحن أ  تحو  محلًا للاتراا  بين الزوجين ومدى : طط  هذا التساؤل ومن هنا يمحن، في ذلك

 إلزاميتها في عقد النحا ؟
 : وذلك وفق الخطة التالية، كل هذا نجيب عنه من فلال دراسة مقارهة بين الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع الجزائطي

 حح  الاتراا  في ال قد في الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع الجزائطي: الأول المبحث
 أقسا  الشطو  في عقد النحا  وأثطها: المبحث الثاني

 نماذج من الاترااطات وأثطها عل  ال قد في الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع الجزائطي: المبحث الثالث
 خاتمة 
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 د في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريحكم الاشتراط في العق: المبحث الأول
 ولحة الأفذ به في الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع.، سي  في هذا اوبحث بيا  مفهو  الاتراا 

 مفهوم الاشتراط في العقد: المطلب الأول
عل  بيا  حقيقة قبل البد  في بيا  حح  الاتراا  في الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع الجزائطي لا بد من الت طيج 

 الشط .
 تعريف الشرط في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

 
ويجم  عل  ترطو  مثل فلس ، (1)الطَّا  ألل يدل عل  عَلَ  وعلامةو والطا  الشِّين: الشرط في اللغة: أولا

في قوله سبحاهه  (4)ومنه أترطا  الساعة، ويجم  عل  أترطا  مثل سبب وأسباب، (3)والشَطَ )بفتحتين( ال لامة، (2)وفلوس
اعَةَ أَنْ تأَْتيَِ هُمْ بَ غْتَةً فَ قَدْ جَاءَ أَشْرَاطهَُا﴿: وت الى  .[18]سورع محمد الآية ﴾ فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ السَّ

لحننا اقتصطها عل  هذا الت طير لاترتهاره عند أهل ؛ عُطِّف الشط  بت طيفات عدَّع: الشرط في الاصطلاح: ثانيا
 .(5)«ولا يلز  من وجوده وجود ولا عد  لذاته، ما يلز  من عدمه ال د »: بأهَّه الألوليينالافتصاص من 

ويسم   فإَّ  هذا الشط  إما أ  يحو  مشاطا من الشارر الححي ، وب د بيا  م نى الشط  في اللغة والالطلا  
وبحثنا هذا سيحو  عن ، (7)لج ليوإما أ  يحو  مشاطا من ططف أحد ال اقدين ويسم  بالشط  ا، (6)بالشط  الشطعي

 فما م نى الشط  اوقا  بال قد؟ ، هذا الأفير

                                           
 .260ص، 3ج ( م ج  مقاييس اللغة1)
 .309( اوصبا  اونيرص2)
 .405ص، 19ج، الزبيدي، ( تاج ال طوس3)
 .309ص، . اوصبا  اونير360ص، 3ج، اللغة. م ج  مقاييس 405ص، 19ج، ( تاج ال طوس4)
 .71ص ( الحدود الأهيقة والت طيفات الدقيقة5)
وحولا  الحول للزكاع. ، كالو و  للصلاع،  ويتوقر اوشطو  فيه عل  وجود الشط ، هو ما اترا  من ططف الشارر: ( الشط  الشطعي6)

 .24ص الشطو  في النحا 
 اترااطه بتصطف اوحلر وإرادته". اوطج  هفسه.هو" الذي يحو  : ( الشط  الج لي7)
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 معنى الشرط المقترن بالعقد: الفرع الثاني
ثم  طب ، (1)«التزا  في التصطف القولي لا يستلزمه ذلك التصطف في حالة إطلاقه»: لقد عطفه مصطف  الزرقا بأهَّه

 .(2) «بضاعة عل  ترط  أ  تحو  محمولة عل  حسابه إلى محل اوشايكما لو بار الإهسا  »: مثالا له فقال
بي  وهقله إلى اوشاي، وم نى هذا الحلا  أ َّ البائ  قد ألز  هفسه بشط   من هذا ال قد

َ
وهذا ، وهو حملُ او

  اقدين. لأ َّ البي  يتوقر عند اهتقال او قود عليه إلى ال، الالتزا  ليس من للب عقد البي  حالة الإطلاق
أو ، ألزمه أحد ال اقدين هفسه فالتز  به، وبنا  عل  ما تقد  يمحن القول بأ َّ الشط  اوقا  بال قد هو أمط زائد

 ألزمه الططف الآفط به فقبل الالتزا  به. 
ه ما يشاطه أحد الزوجين في ال قد عل  الآفط ممَّا له في»: واوطاد بالشط  اوقا  بال قد في هذا البحث هو

فتصبح جز ا من أجزائه التي حصل الاتفاق والاا ي عل  ، بحيث تضاف هذه الشطو  عند إهشا  ال قد، (3)«مصلحة
 أساسها بينهما.

 خلاف الفقهاء في الاشتراط في العقد: المطلب الثاني
ومن هنا ، (4)«هو جز  من الخلاف في حطية الت اقد هفسها، إ َّ الخلاف حول حطية الاتراا  عند إبطا  ال قد»

مذهب يطى أ َّ الألل في ؛ افتلففي اوذاهب الفقهية الإسلامية في حح  الاتراا  في ال قد في الجملة إلى مذهبين
ومذهب آفط يطى أ َّ الألل فيه الإباحة إلا إذا دلَّ الدليل عل  ، الاتراا  الحظط واون  إلا ما دلَّ الدليل عل  الجواز

 اون .
 والي هذه الآرا  الفقهية م  بيا  حُجية كل رأي. لذا سن طض في اوطلب او

 
 

                                           
 .575ص، 1ج، ( اودفل الفقهي ال ا 1)
 .575ص، 1ج، ( اوطج  هفسه2)
 .345ص، 2ج ، ( اولخص الفقهي3)
 .236ص، ( اولحية وهظطية ال قد في الشطي ة الإسلامية4)
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 مذهب المُضيقين في الاشتراط وأدلتهم: الفرع الأول
، (4)و ومذهب الشاف ية (3)و ومذهب اوالحية (2)وهو مذهب الحنفية، (1)يمثل هذا اوذهب أهل الظاهط أساسا

إلا إذا قا  الدليل ، يجوز تقييد ال قد بأي ترط  من الشطو فلا ، ولقد اتفقفي هذه اوذاهب في أ َّ الألل في الشطو  اون 
عل  جوازه من القطآ  الحطيم أو السنة النبوية الشطيفة أو الإجمار وغير ذلك من مصادر التشطي  عل  افتلاف بينه  في 

، شارر عل  إباحتهف ل  حسب هذا الطأي أ َّ حطية إرادع الإهسا  لا تنشئ من ال قود والشطو  إلا ما هص ال؛ الأفذ بها
فهذه اوذاهب تتفق مبدئيا عل  أ  الألل في الاتراا  الحظط ويتمسك ألحابها جمي اً بهذا اوبدأ ، وإ  ف لته كا  باطلاً 

لل  الله عليه -وسنة النبي، ومن أدلة ما ذكطوه لصحة قوله  أدلة من القطآ  الحطيم، وإ  افتلفوا في التفصيلات، إجمالاً 
 .-وسل 

وذلك في قوله ، استدل أهل الظاهط عل  أ َّ الألل في الاتراا  اون  بنصوص من القطآ  الحطيم: تابمن الك -
تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ ﴿: وقوله، [03]سورع اوائدع الآية﴾ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿: سبحاهه

وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ﴿: وقوله، [229]سورع البقطع الآية﴾ كَ هُمُ الظَّالِمُونَ حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِ 
 [.14]سورع النسا  الآية﴾ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 

من حديث -لل  الله عليه وسل -بوية قولهمن جملة ما ذكطه أهل الظاهط من الأحاديث النَّ : من السنة النَّبوية-
"ما بال رجال يشاطو  ترطوطا ليسفي في كتاب الله؟ من اترا  ترططا ليس في كتاب الله فهو : -ر ي الله عنها-عائشة
 . (6)"من عمل عملا ليس عليه أمطها فهو رد"-لل  الله عليه وسل -. وقوله(5)ترط  الله أحق وأوثق"، باطل

                                           
 . 412ص، 8ج، المحل  (1)
 . 168ص، 5ج ، ( فتح القديط2)
 .373ص، 4ج، . مواهب الجليل65ص، 3ج . حاترية الدسوقي عل  الشط  الحبير482ص، ( اوقدمات3)
 .450ص، 3ج . نهاية المحتاج234ص، 2ج، ( اونثور من القواعد4)
باب ، . وكتاب الشطو 224ص، 2ج، 2560حديث رق  ، باب اوحاتب ونُجُومُه في كل سنة نج ، كتاب اوحاتب،  ( أفطجه البخاري5)

 .278ص، 2ج، 2729حديث رق  ، الولا الشطو  في 
، (1427/2006)1 ، دار طيبة، 1718حديث رق ، باب هقش الأححا  الباطلة ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية،  ( أفطجه مسل 6)

 .821ص، 2ج
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، بطاهين قاط ة في إبطال كل عهد(1)فهذه الآيات وهذا الخبر»: توجيه هذه الآيات والأحاديثقال ابن حز  في 
لأ َّ ال قود وال هود والأوعاد ، أو النَّص عل  إباحته عقده، وكل عقد وكل وعد وكل ترط  ليس في كتاب الله الأمط به

، ا  كل ترط  اتراُِ  ولم يطد به هص يُ د باطلاويضاف إلى هذا إهَّه إذا ك، (2)«واس  الشط  يق  عل  جمي  ذلك، ترطو 
 فالأولى أ  يقال ذلك في ال قد. 

إلا ما لح أ  ، فصح بهذا النص بطلا  كل عقد عقده الإهسا  والتزمه»: وقال في الاستدلال بالحديث الثاني
 . (3)«أو بإباحة التزامه، يحو  عقدا جا  النص أو الإجمار بإلزامه باسمه

  وسن طض ب ضا مما استدل به الجمهور من الأدلة.، أهل الظاهط فصولا هذا ما استدل به
كاتبفي أهلي عل  تس  أوُاق في كل : فقالفي-ر ي الله عنها-جا تني بطيطع: قالفي-ر ي الله عنها-ف ن عائشة
إلى -ار ي الله عنه-فذهبفي بطيطع، إ  أحب أهلك أ  أعدها له  ويحو  ولاؤك لي ف لفي: فقالفي، عا  أوقية فأعينيني

إني قد عط في : فقالفي، جالس-لل  الله عليه وسل -فجا ت من عنده  ورسول الله، فأبوا عليها: فقالفي له ، أهلها
فذيها : فقال-لل  الله عليه وسل -النبي-ر ي الله عنها-فأفبرت عائشة، فأبوا إلا أ  يحو  له  الولا ، ذلك عليه 

في الناس فحمد الله -لل  الله عليه وسل -ثم قا  رسول الله، فف لفي عائشة، فإنما الولا  ون أعتق، واتراطي له  الولا 
ما كا  من ترط  ليس في كتاب الله ، ما بال رجال يشاطو  ترطوطا ليسفي في كتاب الله: أما ب د»: ثم قال، وأثنى عليه
 .(4)«وإنما الولا  ون أعتق، وترط  الله أوثق، وإ  كا  مائة ترط  قضا  الله أحق، فهو باطل

وهذا الشط  ، ووجه الاستدلال بالحديث أهَّه ورد في قصة اتراا  اوالك لل بد أ  يحو  ولا  ال بد له لا ون أعتقه
 .(5)فصار هذا الشط  مخالر وقتض  ال قد، مخالر وا أثبته الشَّطر الححي  من أ  يحو  الولا  ون أعتق

                                           
 ر ي الله عنها الذي أفطجه البخاري. ( إترارع إلى حديث عائشة1)
 .13ص، 5ج، ( الإححا  في ألول الأححا 2)
في استصحاب الحال : الباب الثالث وال شطو ، . وكثير من هذا الحلا  ذكطه ابن حز  في هذا اوصدر32ص، 5ج، اوصدر السابق( 3)

 لل  الله عليه وسل  . وبطلا  جمي  ال قود وال هود والشطو  إلا ما أوجبه منها قطآ  أو سنة عن رسول الله
 .278ص، 2ج، 2729حديث رق ،  الولا باب الشطو  في، كتاب اوحاتب،  ( أفطجه البخاري4)
 .330ص، 4ج ( إرتراد الساري لشط  لحيح البخاري5)
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لَا يََِلُّ »: -لل  الله عليه وسل -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ -ر ي الله عنه -هِ وعَنْ عَمْطوِ بْنِ تُرَ يْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ 
 .(1)«وَلَا بةَيُْ  مَا ليَْسَ عِنْدَك، وَلَا ربِْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَا تَرطْطاَِ  في بةَيْ ٍ ، سَلَرٌ وَبةَيْ ٌ 

ولا ، ويدفله الغطر والجهالة، بافتلافهما وهو الثمنفهذا البي  تضمن ترططين يختلر اوقصود منه »: قال الخطابي
 ، (2)«فطق في مثل هذا بين ترط  واحد و بين ترططين أو ترطو  ذات عدد في مذهب أكثط ال لما 

 .(3)ثم إ َّ هذه الشطو  الزائدع تفضي إلى اونازعة فلا تصح
لأ  ، مقتض  ال قد عل  اتراا  الولا  يقيسو  جمي  الشطو  التي تنافي«وجمهور ال لما  القائلين بالقياس فإنه 

فإرادع تغييرها تغيير وا أوجبه الشطر  ، لأ  ال قود في الألل توجب مقتضياتها بالشطر، ال لة فيه كوهه مخالفا وقتض  ال قد
الله كما استندوا للاستدلال عل  قوله  بالنصوص الدالة عل  كمال الدين وحطمة ت دي حدود ،  (4)«كالتغيير في ال بادات

 وهي هفس استدلالات الظاهطية من القطآ . ، سبحاهه
ثمَّ إ َّ الذين ذهبوا إلى هذا القول غط ه  في ذلك رف  الظل  ودف  الغطر والجهالة والتي من آثارها وقور اونازعات 

وأ َّ الالتزامات »، وحتى تحو  او املة فيما بينه  م املة وا حة قائمة عل   وابط حددتها الشطي ة الإسلامية، بين الناس
ا أثط لتصطفاته ، ولحن مما يطتبه الشارر عل  أقواله ، الشطعية لا تأفذ قوتها من أقوال اوت اقدين وإرادتهما  . (5)«ويَح  بأنهَّ

وهذا ما سيت  ، إذا يطى فلاف ذلك، يقر مذهب آفط عل  ططف هقيش منه، وفي اوقابل من هذا اوذهب
 بياهه في الفطر اووالي.

 
 

                                           
تر يب الأرهاؤو  ومحمد كامل قطه : ت، 3504حديث رق ، باب في الطجل يبي  ما ليس عنده، كتاب البيور،  ( أفطجه أبو داود في سننه1)

سنن ، "حسن لحيح": . وقال الامذي363ص، 5ج، (1430/209)1 ، دار الطسالة ال اوية، "إسناده حسن": وقال، بللي
 .527ص، 3ج، (1395/1975)2 ، مطب ة مصطف  الحلبي، أحمد محمد تراكط ومحمد فؤاد عبد الباقي: ت، الامذي

 .141ص، 3ج، م الم السنن (2)
 .57ص، 4ج ( تبيين الحقائق ترط  كنز الدقائق3)
 .309ص، ( عقد الزواج وترطوطه بطؤية مقالدية4)
 .236ص، ( اولحية وهظطية ال قد5)
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 مذهب الموسعين في الاشتراط وأدلتهم: الفرع الثالث 
إذ الألل عنده  في ال قود والشطو  الجواز والصحة ولا يَط  منها ولا يبطل إلا ، يمثل هذا الاتجاه مذهب الحنابلة

، (1)وألول الإما  أحمد تجطي عل  هذا الألل في أكثطها، ما دل عل  تحطيمه وإبطاله هص أو إجمار أو قياس لحيح
، واستدل الحنابلة لطأيه  بأدلة من القطآ  الحطيم والسنة النبوية الشطيفة(2)«لحن أحمد أكثطُ تصحيحا؛ مالك قطيب منه«و

 ومن او قول.
 ومن هذه الآيات، لقد استدل الحنابلة بنصوص قطآهية كثيرع في عمومها تدعوا إلى الوفا  بال هود: من الكتاب-

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ﴿: وقوله أيضا، [01]سورع اوائدع الآية﴾ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ياَ ﴿: قوله سبحاهه وت الى
رُونَ   .[152]سورع الأه ا  الآية﴾ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

ويدفل في ذلك ما عقده اوط  عل  ، وهذا عا ، ووجه الاستدلال بهذه الآيات أ َّ الله ت الى أمط بالوفا  بال قود
 .(3)حتى ولو لم يأمط الله به، هفسه

لل  الله عليه -عن النبي-ر ي الله عنه-ما ورد في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامط: من السنة النَّبوية-
 .(4)"أحق الشطو  أ  توفوا به ما استحللت  به الفطوج": قال-وسل 

، (5)«وترطو  النحا  أوكد منها في البي  والإجارع«الحديث أ َّ فيه دعوع إلى الوفا  بالشطو ووجه الاستدلال بهذا 
ا أحق الشطو  بالوفا  عل  الإطلاق«و  وا عُل  من عناية الشارر الححي  بأمط النحا  وما يطتبط به.  (6)«أنهَّ

                                           
 .261ص، . القواعد النوراهية80.79ص، 4ج ابن تيمية، ( الفتاوى الحبرى1)
 .132ص، 29ج، ( مجور الفتاوى2)
 .266ص ، ( القواعد النوراهية3)
كتاب ،  . و مسل 276ص، 2ج، 2721حديث رق ، باب الشطو  في اوهط عند عُقدع النحا ، كتاب الشطو ،  ( أفطجه البخاري4)

 .640ص، 1ج، 1418حديث رق ، باب الوفا  بالشطو  في النحا ، النحا 
 .272ص ، . القواعد النوراهية81ص، 4ج ( الفتاوى الحبرى5)
 .249ص، 2ج ( إعلا  اووق ين عن رب ال اوين6)
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"الصلح جائز بين اوسلمين إلا : من حديث عمطو بن عوف اوزني عن أبيه عن جده-لل  الله عليه وسل -وقوله
. فالناس عل  (1)واوسلمو  عل  ترطوطه  إلا ترططا حط  حلالا أو أحل حطاما"، للحا حط  حلالا أو أحل حطاما

 . (2)ترطوطه  ما وافق ذلك الحق
هي والن، كما يمحن أ  يضاف إلى النصوص السابقة النصوص الآمطع بالوفا  بال هود وأدا  الأماهات إلى ألحابها

كو  ذلك من لفات أهل النفاق. ولقد أ اف الحنابلة إلى أدلته  النقلية السابقة أدلة عقلية ،  عن تطك الوفا  بذلك
 ت ضدها وتقويها. 

 : إ َّ من جملة الأدلة ال قلية التي ذكطوه ما يلي: من المعقول-
فيُستصحب عد  التحطيم حتى ، تحطيموأ َّ الألل فيها عد  ال، أ َّ ال قود والشطو  من باب الأف ال ال ادية -أ

لأ َّ الألل فيها ، وما كا  من ال ادات يحتفي فيها ب د  اونافاع»: وفي هذا يقول الشاطبي، (3)يدل الدليل عل  التحطيم
 .(4)«والألل فيها الإذ  حتى يدل الدليل عل  فلافه، الالتفات إلى او اني دو  التَّ بد

إِلاَّ ﴿: فلهما أ  يلزما هفسيهما بما ترا ا من الشطو  لقوله سبحاهه وت الى، اوت اقدينالألل في ال قود ر ا  -ب
وذلك يقتضي أ َّ ، يشا  في التجارع إلا الاا ي«[. فل 29﴾ ]سورع النسا  الآيةأَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ 

بيح للتجارع
ُ
اوت اقدا  بتجارع أو طابفي هفس اوتبرِّر بتبرر ثبفي حِله بدلالة فإذا تطا   ، وإذا كا  كذلك، الاا ي هو او

 . (5)«القطآ  إلا أ  يتضمن ما حطمه الله ورسوله كالتجارع في الخمط ونحو ذلك
يمتاز باوطوهة واولائمة م  واق  الناس واحتوا   -مذهب الحنابلة-وفي الأفير يجدر بنا القول بأ َّ هذا اوذهب

 وغير اوتناهية. قضياه  اوستجدع 

                                           
، 3ج ، «حديث حسن لحيح»: قالو ، 1352حديث رق ، باب الصلح بين الناس، كتاب الأححا ،  ( أفطجه الامذي في سننه1)

 .626ص
 .273ص ، ( القواعد النوراهية2)
 .276ص، ( اوصدر هفسه3)
 .285ص، 1ج، ( اووافقات4)
 .280ص، ابن تيمية، ( القواعد النوراهية5)
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سيت  م طفة هذه ، وب د أ  تمَّ م طفة موقر فقها  الشطي ة الإسلامية و الخلاف الواق  بينه  في مسألة الاتراا 
 اوسألة في قاهو  الأسطع الجزائطي.

 الاشتراط في قانون الأسرة الجزائري: المطلب الثالث
من القواهين ال طبية عن مسألة و   الشطو  في عقد لقد تحل  اوشطر لجزائطي من فلال قاهو  الأسطع كغيره 

 وهذا ما سن طفه في هذا الفطر. ، الزواج من قِبل الزوجين أو أحدهما
 موقف المشرِّع الجزائري من الاشتراط: الفرع الأول 

: والتي جا  فيها، (1)05/02من الأمط 19لقد هصَّ اوشطر الجزائطي عل  الاتراا  في عقد الزواج في اوادع
لاسيما ترط  عد  ت دد ، للزوجين أ  يشاطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشطو  التي يطيانها  طورية»

 . «ما لم تتناف هذه الشطو  م  أححا  هذا القاهو ، الزوجات وعمل اوطأع
وأ َّ ال قد ، الاتراا  نجد أ َّ اوشطر الجزائطي قطَّر كقاعدع عامة الأفذ بمبدأ حطية، من فلال هص هذه اوادع

حيث أجاز للزوجين اتراا  ما ترا ا من ، و هذه الشطو  ت دُّ عوامل مساعدع عل  استقطار الأسطع، ترطي ة اوت اقدين
و في ذلك تأكيد عل   طورع الالتزا  ، أو ب د ذلك في عقد رسمي لاحق منفصل عن عقد الزواج، الشطو  أثنا  إبطا  ال قد
 لحن ترطيطة ألا تتصاد  م  هصوص هذا القاهو .  ، والوفا  بهذه الشطو 

نجد أ َّ اوشطر الجزائطي لم يج ل حق الاتراا  مقتصطا أو حِحطا ، ومما يمحن ملاحظته وإ افته إلى ما سبق قوله
وبذلك يحو  اوشطر قد كطَّس مبدأ ، بل ج له حقا يتمت  به كل من الطجل واوطأع عل  حد سوا ، لططف دو  آفط

إلا أهنا هلمس في تقديطها تغليب جاهب اوطأع عل  الطجل كونها الحلقة ، اع بين الجنسين فيما يت لق بالاتراا اوساو 
، بل والاكيز عليها ب بارع"لا سيَّما"، وبطها  ذلك ما  طبه من أمثلة للشطو  التي يمحن اترااطها، الأ  ر في هذا ال قد

 وكل هذا من أجل حماية حقوق اوطأع و ماها لها من ت سر الزوج في تقديطه. ، وهي ترط  ت دد الزوجات وعمل اوطأع

                                           
واوتم  بالأمط واوتضمن قاهو  الأسطع او دل ، 1984يوهيو سنة 09اووافق 1404رمضا  عا   09مؤرخ في  11 84( قاهو  رق 1)

 04اووافق 1426اوؤرخ في ربي  الأول  05/09واووافق بقاهو  رق   2005فبرايط  27اووافق  1426محط   18اوؤرخ في  05/02رق 
 .2005يوهيو  22اوؤرفة في  43ج.ر  2005مايو 
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واتراا  ، ومما يمحن للمطأع إ افته كذلك من الشطو  أثنا  إبطا  ال قد أو في عقد لا حق منفصل كإتما  دراستها
غير ذلك من الشطو  التي و ، (1)أو أ  يحو  الطلاق بيدها تمارسه عند لحقوق الضَّطر بها، مسحن منفطد عن أهل الزوج

 ما لم تتصاد  م  ما هصَّ عليه اوشطر في هذا القاهو .، يمحن التوس  فيها
فإها نجده قد أغفل أمطا في غاية ، وإذا كا  اوشطر الجزائطي قد ركزَّ عل   طورع الالتزا  بهذه الشطو  والوفا  بها

 .(2)«ومصير هذا الزواج؟، طالبة القاهوهية بهذا الوفا وكير تحو  او، حالة عد  الوفا  بالشطو «الأهمية ألا وهو
فإهه لم ، وإطلاقه لسلطا  الإرادع للزوجين في الاتراا ، وب د بيا  موقر اوشطر الجزائطي من مسألة الاتراا 

ها الإباحة إلا فإ َّ موقفه هذا يتماتر  م  مذهب الحنابلة في هذه اوسألة بأ َّ الألل في، يتقيد بما جا  في اوذهب اوالحي
وذلك من فلال تحقيق مصلحة الزوجين أثنا  ، وفي تقديطها إ َّ اوشطر قد ألاب في ذلك، إذا دلَّ الدليل عل  اون 

فهل و   ، وإذا كا  اوشطر كطسَّ مبدأ حطية الاتراا ، ودف  اوفاسد المحتملة عن الأسطع وبخالة ب د قيا  الزوجية، الت اقد
  وابط لذلك؟. 

 ضوابط الاشتراط في قانون الأسرة الجزائري: ع الثانيالفر  
لحن هذا لا ي ني أبدا أهَّه أطلق ال نا  ، عل  مبدأ حطية الاتراا  -كما أسلفنا الذكط-لقد هصَّ اوشطر الجزائطي

أما  ذلك يؤدي لا لأ َّ إطلاق وفتح الباب مُشْطعا ، للزوجين أ  يشاطا ما ترا ا من الشطو  تحقيقا لطغباتهما غير اوتناهية
لذا و   اوشطر  وابط تقييد وتضبط حطية ، وقواعد النظا  ال ا ، محالة إلى اتراا  ما يخالر قواعد الشطي ة الإسلامية
 ومن أه  هذه الضوابط.، الاتراا  بما يتماتر  وقواعد الشطي ة والنظا  ال ا 

 (3)مراعاة قواعد النظام العام -
كونها تهدف إلى تحقيق اوصلحة ،  أ َّ ما سُنَّ من القواهين ي تبر من النظا  ال ا ، اهو إ َّ مما ت ارف عليه أهل الق

 . (4)«بل ت تبرها جطيمة في كثير من الأحوال، ولا يجوز للمحاك  رعايتها، تُمنح الحماية»وفي حالة اوخالفة فلا ، ال امة

                                           
 .75ص ( قاهو  الأسطع الجزائطي في ثوبه الجديد1)
 137.3ص ، ل( ترط  قاهو  الأسطع الجزائطي او د2)
 . «تسطي القواهين اوت لقة بالأهلية عل  جمي  الأترخاص الذين تتوفط فيه  الشطو  اونصوص عليها«من القاهو  اودني 06( هصفي اوادع 3)
 .235ص، أبو زهطع، ( اولحية وهظطية ال قد4)
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وبهذا فلا يَق للزوجين الاتفاق عل  ، من هذا النظا  ومن هذه القواهين قاهو  الأسطع الجزائطي فإ َّ غالبية مسائله
 (2)أو التنازل عن الأهلية.، (1)ومثال ما لا يمحن مخالفته الاتفاق عل  التنازل عن الأبوع، تغييرها أو ت ديلها

 عدم مخالفة نصوص قانون الأسرة الجزائري: ثانيا
قاهو  الأسطع الجزائطي ب د أ  رفص في من  19لقد هصَّ اوشطر لطاحة عل  هذا الضابط في هص اوادع 

إذا اترتمل عل  ماه  أو ، يبطل الزواج«32وفي هص اوادع، «ما لم تتناف هذه الشطو  م  أححا  هذا القاهو «الاتراا 
 «ترط  يتنافى ومقتضيات ال قد

؛ مشطوعا وجائزاي تبر لاغيا حتى وإ  كا  هذا الشط  في ألله ، وبهذا فإ َّ أي ترط  يتنافى وهصوص هذا القاهو 
 ومثاله ت دد الزوجات.

 أقسام الشروط في عقد النكاح وأثرها: المبحث الثاني
: واوطاد بالأثط هو، ولحل قس  أثطه، تنقس  الشطو  التي يمحن اترااطها في عقد النحا  إلى ثلاثة أقسا  في الجملة

 وكذا الالتزا  بها. ، الحح  اواتب عل  اقاا  هذه الشطو  بال قد من حيث الصحة
 أقسام الشروط في الفقه الإسلامي وأثرها: المطلب الأول

لقد افتلر فقها  الشطي ة الإسلامية في لحة وبطلا  ب ش ال قود التي تتضمن ترطوطا يشاطها أحد الزوجين 
  وفيما يلي بيا  لأقسا  هذه الشطو  وأثطها عل  عقد النحا .، عل  الآفط

 الموافقة لمقتضى العقد ومقصود الشارع الحكيم الشروط: الفرع الأول 
كاتراا  الزوجة عل  زوجها الإهفاق ،  لقد اتفق الفقها  عل  لحة هذا النور من الشطو  وإلزامية الوفا  بها

ذلك وغير ، أو أ  يشا  الزوج عليها ألا تخطج من بيته إلا بإذهه، وال دل بينها وبين  طائطها، وم اترطتها باو طوف، عليها
 من الشطو  التي دلفي عليها النصوص.

وهو ما أمط الله به من الإمساك ، من الشطو  ما يجب الوفا  به اتفاقا»: قال الخطابي فيما هقله عنه ابن حجط
 .(1)«باو طوف أو التسطيح بإحسا 

                                           
 .133ص، (2005)06ال دد، جام ة أدرار، الحقيقةمجلة ، حمليل لالح، لقاهو  الأسطع الجزائطي الت ديلات الجديدع ( قطا ع في ب ش1)
 .«ليس لأحد التنازل عن أهليته»: من القاهو  اودني الجزائطي عل  أهَّه 45( لقد هصفي اوادع2)
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 الشروط المنافية لعقد النكاح ومقصود الشارع الحكيم: الفرع الثاني
حيث اتفق أهل ال ل  عل  عد  ، -الشطو  اووافقة وقتض  ال قد-و  القس  السابقيقابل هذا القس  من الشط 

 أو عد  الطاعة والو  .، أو عد  التوارث، كاتراا  عد  النفقة،  لحتها وخالفتها ما أمط الله به
أو غير ذلك من اترا  في الوقر أو ال تق أو الهبة أو البي  أو النحا  أو الإجارع أو النذر »: يقول ابن تيمية

أو ، أو النهي عما أمط الله به، بحيث تتضمن تلك الشطو  الأمط بما نه  الله عنه، ترطوطا تخالر ما كتبه الله عل  عباده
 . (2)«فهذه الشطو  باطلة باتفاق اوسلمين في جمي  ال قود، أو تحطيم ما حلله، تحليل ما حطمه الله

 فيرى الحنفية، لحنه  افتلفوا في أثط هذه الشطو  عل  لحة ال قد، وم  افتلاف ال لما  في بطلا  هذه الشطو 
وإ   ، فإ  كا  قبل الدفول فسخ ال قد، وذهب اوالحية إلى التفطيق بين الدفول وقبله، (3)أ  الشط  فاسد وال قد لحيح

أهَّه إذا أفل الشط   (6)والحنابلة(5)الشاف ية ويطى، (4)كا  ب د الدفول ألغي الشط  ومض  ال قد ووجب للمطأع مهط اوثل
ويطى الظاهطية بطلا  ، (8)أما إذا لم يِخل بمقصود النحا  لح م ه ال قد وبطل الشط ، (7)بمقصود النحا  بطل ال قد

 .(11)وذهب الإبا ية إلى بطلا  الشط  ولحة ال قد، (10)وهو افتيار ابن تيمية، (9)الشط  وال قد م ا

                                           
 

 .217ص، 9ج ( فتح الباري1)
 .31ص، 29ج، ( مجمور الفتاوى2)
 .285ص، 2ج ، ( بدائ  الصنائ 3)
 .238ص، 2ج، ( حاترية الدسوقي4)
 .265ص، 7ج ، الطالبين( رو ة 5)
 .94ص، 7ج ( اوغني6)
 ( ومثاله اتراا  طلاق الضطع وعد  الو  .7)
 ( ومثاله اتراا  الخطوج من البيفي متى ترا ت اوطأع ذلك.8)
 .124ص، 9ج، ( المحل 9)
 .159، 32ج، ( المجمور10)
 .283ص، 6ج، ( ترط  كتاب النيل وترفا  ال ليل11)
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 بها الشارع الحكيم ولم ينه عنها وفيها مصلحةالشروط التي لم يأمر : الفرع الثالث
وهي الشطو  التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا ، لقد ذكط الفقها  إلى جاهب القسمين السابقين للشطو  قسما آفط

كاتراا  اوطأع عد  إفطاجها من ،  ولم يطد بشأنها دليل لحن في اترااطها تحقيق وصلحة الططفين م ا أو أحدهما، ينافيها
أو ، أما مثالها في الوقفي الطاهن اتراا  اوطأع ال مل، وهذه الأمثلة ذكطها القدام  في كتبه ، وعد  الزواج عليها، لدهاب

أو إتما  دراستها وغير ذلك من الشطو  اوستجدع التي أفطزتها التقلبات الحاللة دافل المجتم ات ، الاستمطارية فيه
 الإسلامية هتيجة ال ووة. 

إلى لحة الاتراا  ووجوب (2)والإبا ية، (1)فذهب الحنابلة، الفقها  في لحة الاتراا  والالتزا  به ولقد افتلر
، وعُزي هذا القول إلى عمط بن الخطاب، فإ  لم يلتز  به كا  من حق اوشاِ  الفسخ، الوفا  به من ططف اوشاَ  عليه

، وطاوس، وعمط بن عبد ال زيز، وبه قال تُرطيح، -ر ي الله عنه-وعمطو بن ال اص، وم اوية، وس يد بن أبي وقاص
 . (3)وإسحاق، والأوزاعي

والألل فيها ، (4)ولا تجب إلا أ  يحو  ذلك يمين طلاق أو عتاقة، وذهب اوالحية إلى استحباب الوفا  بها فقط
 . (7)وس يد بن اوسيب، -ر ي الله عنه-وهو قول علي بن أبي طالب، (6)وا فيها من التحجير والتضييق (5)الحطاهة

 ، إلى بطلا  الشط  وال قد م ا (1)وذهب الظاهطية، إلى بطلا  الشط  ولحة ال قد (9)والشاف ية (8)وذهب الحنفية
 : ثم إ َّ سبب افتلافه  في هذه اوسألة راج  إلى الأسباب التالية ، م ا

                                           
 .93ص، 7ج، ( اوغني1)
 .287ص، 6ج، كتاب النيل والشفا ( ترط   2)
 .93ص، 7ج، ( اوغني3)
 .441ص، 5ج ، ( الاستذكار4)
 .296ص، 3ج، ( اونتق  ترط  اووطأ5)
 .149ص ، ( أححا  الأسطع6)
 . 441ص، 5ج، الاستذكار (7)
 .285ص، 2ج، ( بدائ  الصنائ 8)
 .265ص، 7ج، . رو ة الطالبين79ص، 5ج الأ  (9)
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الشطو  قالوا بأ َّ الألل الإباحة إلا  فالذين أجازوا هذه، ؟(2)هل ألل الشطو  في ال قود الحظط أ  الإباحة: أولا
وفي هذا يقول ابن ، أما الذين أبطلوها فقالوا بأ َّ الألل هو اون  إلا ما دل الدليل عل  الجواز، ما دل الدليل عل  اون 

من وكثير من ألول الشاف ي وألول طائفة ، وهذا قول أهل الظاهط وكثير من ألول أبي حنيفة تبُنى عل  هذا»: تيمية
 .(3)«ألحاب مالك وأحمد

"ما : -ر ي الله عنها-وأقصد حديث عائشة ، -لل  الله عليه وسل -ت ارض الأحاديث الواردع عن النَّبي: ثانيا
وحديث عقبة بن ، (4)بال رجال يشاطو  ترطوطا ليسفي في كتاب الله؟ من اترا  ترططا ليس في كتاب الله فهو باطل"

 . (5)  أ  توفوا به ما استحللت  به الفطوج""أحق الشطو : -ر ي الله عنه-عامط
فالظاهطية أ يق اوذاهب في الأفذ ، افتلاف اوذاهب الفقهية في الأفذ بمصادر التشطي  تضييقا وتوسي ا: ثالثا

 أما اوالحية والحنابلة من أوس  اوذاهب أفذا بمصادر التشطي  اوختلر فيها، بمصادر التشطي  كالقياس واوصالح اوطسلة
وبخالة اوصالح اوطسلة التي هضمن بها للاحية الشطي ة الإسلامية من فلال التحفل ب ديد اوسائل اوستجدع ومنها 

  الاترااطات في عقد النحا .
سيت  بيا  أقسامها في قاهو  الأسطع وكذا بيا  الطأي ، وب د أ  تم تناول أقسا  الشطو  وأثطها في الفقه الإسلامي

 به اوشطر الجزائطي.الفقهي الذي أفذ 
 أقسام الشروط في قانون الأسرة الجزائري وأثرها: المطلب الثاني

 : أو التي يتضمنها هذا ال قد في مو  ين هما، لقد تناول اوشطر الجزائطي مسألة الشطو  اوقاهة ب قد النحا 
 فصل عقد الزواج وإثباته. 19في هص اوادع : أولا

                                           
 

 .124ص، 9ج، ( المحل 1)
 .186ص، ( أححا  الزواج في  و  الحتاب والسنة2)
 .126ص، 29ج، ( مجمور الفتاوى3)
 ( سبق تخطيجه.4)
 ( سبق تخطيجه.5)
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 لنحا  الفاسد والباطل.فصل ا 32في هص اوادع: ثانيا
 الشروط التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا ينافيها وبها مصلحة: الفرع الأول

والألل فيها ، كونها تحقق مصلحة لأحد الزوجين،  يندرج هذا القس  من الشطو   من الشطو  الصحيحة
أ  يشاطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لا  للزوجين»: قولها 19وهي الشطو  التي تناولتها اوادع، ويلز  الوفا  بها، الجواز

ما لم تتناف هذه الشطو  م  أححا  ، لاسيما ترط  عد  ت دد الزوجات وعمل اوطأع، حق كل الشطو  التي يطيانها  طورية
 . «هذا القاهو 

من  يمحن إ افة ترطو ، وإذا كا  اوشطر قد  طب أمثلة عن هذه الشطو  كشط  عد  الت دد وكذا عمل اوطأع
أو عد  الاهتقال بها من بلد إلى ، هذا القبيل يمحن للمطأع اترااطها كشط  إتما  الدراسة أو السحن اونفطد عن أهل الزوج

فيمحنه عل  سبيل ، أما بالنسبة للطجل الذي لم تنص اوادع اوذكورع عن أمثلة اترااطاته، أو أ  يوجِد لها من يخدمها، آفط
كو  ب ش الوظائر لا يبق  الزوج م ها ،  أو اهتقالها م ه إلى محا  عمله، السحن م  أهلهاوثال اترااطه عل  زوجته 

 والقضا  وغير ذلك.، والسلك الدبلوماسي، مستقطا في منطقة واحدع كوظائر الأمن
 الشروط الباطلة: الفرع الثاني

وهذا القس  من الشطو  ، باطلافيصير م ها ال قد ، وهي الشطو  اونافية وقتض  عقد الزواج واوؤثطع في لحته
 .«يبطل الزواج إذا اترتمل عل  ماه  أو ترط  ينافى ومقتضيات ال قد»: قولها 32أترارت إليه اوادع

أما مثال ما ، أو إسقا  حقها في اويراث، ويمحن التمثيل لهذه الشطو  اتراا  الزوج عد  النفقة عل  زوجته
التي أبطلفي  35الجزائطي أظهط هوعا من التناقش والخلط بين هذه اوادع واوادعلحن اوشطر ، تشاطه الزوجة طلاق  طتها

، «إذا اقا  عقد الزواج بشط  ينافيه كا  ذلك الشط  باطلا وال قد لحيحا»: الشط  اونافي ولححفي ال قد في قولها
 وبهذا نجد اوشطر أفذ بقول الحنفية في هذه اوسألة.

إذا ححمنا مطع عل  ال قد اوقا  بالشط  اونافي وقتضياته بالبطلا  وأدُرج »ثم إ َّ الجم  بين اوادتين لار مت ذرا 
"أو  لذا كا  من الأهسب حذف عبارع، ومطع ححمنا عليه بالصحة وأبطلنا الشط  فقط،  من النحا  الفاسد أو الباطل
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من جواز الاتراا  ، 19والاكتفا  بما ورد في اوادع، 32 من اوادعوعد  إدراجها ، ترط  يتنافى ومقتضيات ال قد"
 .(1)«35وتقييده بما جا  في اوادع

نجد اوشطر قد أت  بتقسي  آفط يمحن استخلاله من ، وبالإ افة إلى التقسي  السابق للشطو  في قاهو  الأسطع
 : فلال القطا ع وواده القاهوهية

 وهي الشطو  التي بإمحا  الزوجين اترااطها أثنا  إبطا  عقد الزواج.: واجالشروط المصاحبة لعقد الز : أولا
أثنا   19لقد أعط  اوشطر حطية الاتراا  كما ورد ذلك في هص اوادع: الشروط اللاحقة لعقد الزواج: ثانيا

 دعفي الحاجة إلى وبم نى آفط متى، كما نجده وسَّ  في ذلك وأعط  الحق في إمحاهية الاتراا  حتى ب د الزواج،  ال قد
 وطول فاع الحياع الزوجية التي يأَمَن م ها، حتى ولو ب د إنجاب الأولاد، وفي أي مطحلة من مطاحل الحياع الزوجية، الاتراا 

أو في »: قولها 19ويحو  هذا بموجب عقد رسمي كما أترارت إلى ذلك اوادع ، غالبا كل ططف من غدر الططف الثاني
   وبهذا يحو  اوشطر قد وس  من باب الاتراا  إلى أب د الحدود.، «الشطو  التي يطيانها  طوريةعقد رسمي لا حق كل 

وب د عطض أقسا  الشطو  في كل من الفقه الإسلامي وقاهو  الأسطع وأثطها عل  عقد الزواج وبخالة القس  
 ل قد.لذا سيت  في اوبحث اووالي عطض لأمثلة من هذه الشطو  وأثطها عل  ا، الثالث

 نماذج من الاشتراطات وأثرها على العقد في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري: المبحث الثالث
 وأثط ذلك عل  عقد النحا . ، سيت  في هذا اوبحث عطض لب ش الشطو  التي يمحن للمطأع اترااطها

 الزواج عليهاموقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة من اشتراط المرأة عدم : المطلب الأول
 سيت  في هذا اوطلب بيا  موقر الفقه الإسلامي وق.أ من اتراا  اوطأع عد  الزواج عليها. 

 موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول
عل  لحة عقد  (3)وإبا ية(2)وحنابلة(1)وتراف ية(3)ومالحية(2)لم يختلر فقها  اوذاهب الإسلامية من حنفية

 : وكذا الالتزا  به إلى ثلاثة أقوال، لحة الشط  إلا أنه  افتلفوا في، النحا  

                                           
 .153ص، ( أححا  الأسطع1)
 .350ص، 3ج، ( فتح القديط2)
 .434ص، 4ج ( البيا  والتحصيل3)
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، (5)فإ  لم يف ل فللمطأع فسخ النحا ، ويلز  لاحبه الوفا  به، (4)ذهب الحنابلة إلى لحة الشط : القول الأول
ياَ أيَةُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أوَْفُوا ﴿: وعمدع ما استدلوا به الأمط بالوفا  ال قود قوله سبحاهه، (6)وهذا من مفطدات اوذهب

عن -ر ي الله عنه-ما ورد في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامطومن السنة ، [01الآية، ]سورع اوائدعباِلُْ قُودِ﴾ 
وهو قول عمط بن الخطاب ، (7)"أحق الشطو  أ  توفوا به ما استحللت  به الفطوج": قال-لل  الله عليه وسل -النبي

 . (8)ولم يُ ل  له  مخالر فحا  إجماعا-ر ي الله عنه-بن أبي وقاص وعمطو بن ال اصوس يد 
، ولا يلُز  الوفا  به، وبطلا  الشط ، إلى لحة ال قد(11)والشاف ية(10)واوالحية(9)ذهب الحنفية: القول الثاني

 فالو   والإسحا ، (13)-ر ي الله عنه-وحديث عقبة بن عامط، (12)-ر ي الله عنها-وحجته  في ذلك حديث عائشة
ثم إ َّ الوارد في القطآ  ، (14)إذا ترط  عليه إسقا  تري  منها كا  ترططا ليس في كتاب الله ت الى، وغيرهما من حقوق الزوج

 .[03]سورع النسا  الآية﴾ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ ﴿: هو مشطوعية الت دد لقوله ت الى

                                           
 

 .344ص، 6ج، ( نهاية المحتاج1)
 .93ص، 7ج، ( اوغني2)
 .283ص، 6ج، وترفا  ال ليلترط  كتاب النيل  (3)
 .164ص، 32ج، . مجمور الفتاوى93ص، 7ج، ( اوغني4)
 .93ص، 7ج، ( اوغني5)
 .155ص، 8ج، اوطداوي، ( الإهصاف6)
 ( سبق تخطيجه.7)
 .93ص، 7ج، ( اوغني8)
 .351ص، 3ج، ( فتح القديط9)
 .131ص، 2ج، ( اودوهة الحبرى10)
 .344ص، 6ج، ( نهاية المحتاج11)
 تخطيجه.( سبق 12)
 ( سبق تخطيجه.13)
 .219ص، 9ج، ( فتح الباري14)
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أما من هاحية ، إلى أ َّ هذا النور من الشطو  لا يصح كوهه لم يطد به هص ترطعي(1)ذهب الظاهطية: القول الثالث
 وإ  اترا  ب د ال قد فال قد لحيح والشط  باطل.، فإ  اترا  في هفس ال قد فهو مفسوخ، أثطه عل  ال قد

لأ َّ الزوج قد ، الأول الذي يطى لحة هذا الشط ب د هذا ال طض فإ  الذي ياجح لنا من الأقوال هو القول 
ثم إ َّ الوفا  بمثل ، ثم إ َّ هذا لا يتناقش م  مقتضيات ال قد فيلزمه الوفا  به، ر ي بإسقا  حقه طواعية فيما هو جائز له
 وحمايتها من أي اه حاس سلبي وبخالة عل  الأولاد.، هذا لا ترك أ َّ ي تبر عاملا في استقطار الأسطع

 موقف قانون الأسرة: لفرع الثانيا 
وأعط  للمطأع حق اترااطه حماية لها من أي ت سر يمحن أ  يقو  ، لقد أجاز قاهو  الأسطع هذا النور من الشطو 

وهذا ما ج ل اوشطر الجزائطي محل اهتقاد كبير  ، «لا سيَّما ترط  ت دد الزوجات»: قولها 19 وذلك في هص اوادع، به الزوج
يسمح بالزواج بأكثط من واحدع في حدود الشطي ة »: قولها 08والذي ذكطته اوادع، طا منافيا للت ددكوهه أجاز ترط 

 .«الإسلامية
وحالة عد  ، ويلُز  الوفا  به، هو أفذ باوذهب الحنبلي الذي يجيز هذا الشط ، إ َّ إقطار اوشطر ال مل بهذا الشط 

 الوفا  كا  من حق اوطأع الفسخ.
 موقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة من اشتراط المرأة العمل والاستمرار فيه: المطلب الثاني

 سيت  في هذا اوطلب بيا  موقر الفقه الإسلامي وق.أ من اتراا  اوطأع عد  الزواج عليها.
 موقف الفقه الإسلامي: الفرع الأول

وقواعد الشطي ة  ائل اوشطوعة التي لا تتنافيلقد كفل الإسلا  لجمي  الناس الحق في تحصيل الطزق والس ي إليه بالوس
فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿: وهذا الحق محفول للطجل واوطأع عل  حدٍ سوا  لقوله ت الى، الإسلامية

رَ لَكُمْ مَا ﴿: أيضا وقوله،  [10رع الجم ة الآية]سو ﴾ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  وَسَخَّ
رُونَ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ وغير ذلك من ، [13]سورع الجاثية الآية﴾ فِي السَّ

القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في وسط المجتم ات ال طبية و ثمَّ إ  فطوج اوطأع لل مل من ، النصوص القطآهية والنبوية
كو  اوطأع ،  ومنه  من يطى أحقيتها في ذلك، فمنه  من ي ارض عمل اوطأع واستحالة جم ها بين مسؤوليتين، الإسلامية

                                           
 .123ص، 9ج، ( المحل 1)
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نجد أ َّ عمل اوطأع ، مسألة عمل اوطأع وإذا طبقنا القواعد الألولية في»: وفي هذا تقول أمنة محمد هصير، هصر المجتم 
 وإذا تألل لدينا هذا فهل يَق للمطأع اتراا  ال مل أو الاستمطار فيه؟.، (1)«لا غبار عليه، مبا 

وإ َّ فطوجها لذلك يقُلِّل من ، إ َّ مما لا ترك فيه أ َّ فطوج اوطأع لل مل ومطالبتها بذلك من إفطازات الواق  او يش
فإهَّه يحو  قد قبل بإسقا  حقه ، لحن إذا ر ي الزوج بهذا الشط ، ومن ذلك حقوق الزوج، قيامها بجمي  التزماتها ال ائلية

 وذلك ل مو  الأدلة القطآهية والنبوية الآمطع بالوفا  بال هود.، وفي اوقابل يلزمه الوفا ، وهو أمط جائز
 موقف قانون الأسرة: الفرع الثاني

وذلك قصد  ما  حقوقها من ، قاهو  الأسطع عل  حق اوطأع اتراا  ال مل عل  زوجها والوفا  به  لقد هص
ولا يمحن ل مل اوطأع أ  »: قولها 67والأكثط من ذلك فإهه لم ي تبره مُسقطا للحضاهة في هص اوادع، 19 فلال هص اوادع

وذلك من فلال هص  (2)هذا الحق دستوريا و أ َّ ، «يشحل سببا من أسباب سقو  الحق عنها في ممارسة الحضاهة
ت مل الدولة عل  تطقية التنالر بين الطجال »: قولها 36وهص اوادع، «لحل مواطن الحق في ال مل»: قولها 69اوادع

 .«والنسا  في سوق التشغيل
 موقف الفقه الإسلامي وقانون الأسرة من اشتراط المرأة إتمام دراستها: المطلب الثالث

بل إ َّ أول كلمة ربطفي بين السما  ، والاستزادع من جمي  او ارف، الشطي ة الإسلامية إلى طلب ال ل  لقد دعفي
يَ رْفَعِ ﴿: ورف في من مقا  أهله لقوله سبحاهه وت الى، [01]سورع ال لق الآية﴾ اقْ رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ والأرض ﴿

وج لته  ورثة ، [11الآية ]سورع المجادلة﴾ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ 
، بل سوَّت في ذلك بين الذكط والأهث  عل  حد سوا ، ولم تج ل الشطي ة الإسلامية طلبَه حِحطا عل  الذكط، الأهبيا 

ثم إ َّ اتراا  اوطأع إتما  دراستها هو تحقيق للمصلحة ،  طبية والإسلامية حقا مجَّاهياولتيسير طلبه ج لته غالبية الدول ال
وت لي  أولادها إ  لم أقل ، وذلك من فلال در  الجهل عن هفسها، وكذا مصلحتها الشخصية، ال امة للمجتم  والأسطع

يحو  سببا في حصولها عل  عمل يحو  مصدر  ثم إ َّ تتويجها بشهادع علمية قد، وكذا ت لي  بنات جنسها، زوجها أحياها
 وعل   و  ما سبق فهل يمحن اتراا  مثل هذا الشط ؟. ، رزقها مستقبلا

                                           
 .130ص، ( اوطأع اوسلمة بين عدل التشطي  وواق  التطبيق1)
 .14ال دد، 2016مارس 07اووافق  1437جمادى الأولى 27الصادرع بتاريخ، ( الجطيدع الطسمية2)
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وذلك ل مو  الأدلة القطآهية والنبوية الآمطع ، في تقديطها أ َّ الزوج إذا قبل بمثل هذا الشط  لح ولزمِه الوفا  به
إذ لا يوجد في الشطي ة الإسلامية من الأدلة ما يمن  ،  من اوصالح اوطسلةثم إ َّ هذا الاتراا  يندرج ، بالوفا  بال هود

 وهو من اوسائل اوستجدع التي لم يشط ال لما  القدامي إليها في كتبه  فيما أعل .، هذا
وترط  ال مل ، بذكط ترط  عد  الت دد 19أما قاهو  الأسطع فل  يشط إلى هذا النور من الشطو  واكتف  في اوادع 

كما ،  وسبب ذلك أ  كثير من فتيات المجتم  الجزائطي يقُبلن في الغالب عل  الزواج إلا ب د إتما  مسارهن الدراسي، قطف
 يمحن أ  يقُاس هذا الشط  عل  ترط  ال مل.

 خاتمة
محفول  تبين أ  الاتراا  في عقد الزواج هو حق، من فلال تناولنا لهذه اوسألة من الجاهب الفقهي والقاهوني

وفي ، ، وم  الأهداف التي يَققها والآثار التي يطتبها، ل زوج يمارسه بحطية وفي إطار الشطو  التي لا تتنافى م  هذا ال قدلح
 : نهاية بحثنا تم الخلوص إلى النتائج التالية

 وذلك من فلال إباحة اقاا  عقد الزواج بشطو  يطيانها محققة، مطاعاع الشطي ة الإسلامية وصالح ال باد-
 وصلحتهما ما لم تخالر تلك الشطو  أححا  الشطي ة الإسلامية.

وذلك من فلال جلب اوصلحة ودر  ، إ َّ من سمات الشطي ة الإسلامية رعايتها وصالح ال باد عاجلا وآجلا-
هه يسايط الحياع هو الطأي الأولى بالأفذ كو ، لذا فإ َّ الطأي القائل بمشطوعية تضمين عقد الزواج بجملة من الشطو ، اوفسدع
 ورحابتها وللاحيتها لحل زما  ومحا . ويظهط بجلا  مطوهة الشطي ة الإسلامية، ال صطية

فالناظط في حال ، إ َّ تضمين عقد الزواج بشطو  تحقق مصلحة الزوجين هو من باب مطاعاع مآلات الأمور-
فل ل هذا الاتراا  في ال قد من ، سب فياليةوارتفار هسب الطلاق فيه إلى ه، المجتم  اليو  يدرك حج  التفحك الأسطي
 ترأهة إ فا  هور من الاستقطار الأسطي.

إذا ، وتتوافق ومقتض  ال قد فهي ترطو  واجبة الوفا ، إ َّ الشطو  اوتفقة م  أححا  الشطي ة الإسلامية وألولها-
  تم الاا ي عليها بين الزوجين كما هو مذهب الحنابلة.

، كوهه أكثط اوذاهب توس ة في الأفذ بالشطو ،  ائطي في هذه اوسألة قد تبنى اوذهب الحنبليبيا  أ َّ اوشطر الجز -
وهنا يمحننا القول بأ َّ اوشطر ، كما تبنى اوذهب الحنفي في ب ش اوسائل،  ويطى في تقديطه أ َّ هذا يتماتر  م  اوستجدات

لا يمن ه من الأفذ بأرآ  اوذهب الأفطى إذا رآى في ذلك لحن هذا ، الجزائطي يلتز  في الألل باوذهب اوالحي فصولا
 اوصلحة.
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 قائمة المصادر والمراجع

 الإححا  في ألول الأححا ، ابن حز ، ت:أحمد محمد تراكط، دار الآفاق)د  دت(. .1
 (.1323)7إرتراد الساري لشط  لحيح البخاري، القسطلاني، اوطب ة الأميرية الحبرى،   .2
ال اوين، ابن القي  الجوزية، ت: محمد عبد السلا ، دار الحتب ال لمية، إعلا  اووق ين عن رب  .3

 1(1411/1991.) 
 /1421) 1سالم محمد عطا ومحمد علي م وض، دار الحتب ال لمية،   الإستذكار، ابن عبد البر، ت: .4
2000.) 

 )دت(.2الإهصاف، اوطداوي، دار إحيا  الااث،   .5
 (.1410/1990و طفة، )د .الأ ، محمد بن إدريس الشاف ي، دار ا .6
 أححا  الأسطع، عبد القادر داودي، دار البصائط، )د  دت(. .7
 (.1418/1997)1أححا  الزواج في  و  الحتاب والسنة، عمط سليما  الأترقط، دار النفائس،   .8
 (.1406/1986)2بدائ  الصنائ ، الحساني، دار الحتب ال لمية،   .9

 (.1408/1988)2دار الغطب الإسلامي،  البيا  والتحصيل، ابن رترد، ت:محمد حجي،  .10
 تاج ال طوس، الزبيدي، ت: عبد ال لي  الطحاوي، )مطب ة ححومة الحويفي، دت(. .11
 (.1313)1تبيين الحقائق ترط  كنز الدقائق، الزيل ي، اوطب ة الحبرى الأميرية،   .12
 .14د، ال د2016مارس 07اووافق  1437جمادى الأولى 27الجطيدع الطسمية، الصادرع بتاريخ .13
 /1411) 1الحدود الأهيقة والت طيفات الدقيقة، زكطيا الأهصاري، ت: ماز  اوبارك، دار الفحط او الط،   .14
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 (.1430/209)1ت: تر يب الأرهاؤو  ومحمد كامل قطه بللي، دار الطسالة ال اوية،  سنن أبي داود،  .17
 /1395) 2سنن الامذي، ت: أحمد محمد تراكط ومحمد فؤاد عبد الباقي، مطب ة مصطف  الحلبي،   .18

1975.) 
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 (.1388/1968)2سنن الامذي ، مطب ة مصطف  الحلبي وترطكاه،   .19
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 (.1427/2006)1مسل ، الحجاج بن مسل  النيسابوري، دار طيبة،   لحيح .24
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 فتح القديط، ابن الهما ، دار الفحط)د  دت(. .26
 (.1408/1987)1الفتاوى الحبرى، ابن تيمية، دار الحتب ال لمية،   .27
 (.1379ابن حجط ال سقلاني، دار او طفة، )د /فتح الباري،  .28
 (.1422)1القواعد النوراهية، ابن تيمية، ت:أحمد بن محمد الخليل، دار ابن جزي،   .29
، واوتضمن قاهو  1984يوهيو سنة 09اووافق 1404رمضا  عا   09مؤرخ في  11-84قاهو  رق  .30

واووافق بقاهو  رق   2005فبرايط  27اووافق  1426محط   18اوؤرخ في  05/02الأسطع او دل واوتم  بالأمط رق 
 .2005يوهيو  22اوؤرفة في  43_ج.ر 2005مايو  04اووافق 1426اوؤرخ في ربي  الأول  05/09

 (.2013)4قاهو  الأسطع الجزائطي في ثوبه الجديد، عبد ال زيز س د، دار هومة،   .31
 زائطي، حمليل لالح، مجلة الحقيقة، جام ة أدرار، ال ددقطا ع في ب ش  الت ديلات الجديدع  لقاهو  الأسطع الج .32

06 (2005.) 
م ج  مقاييس اللغة، ابن فارس، ت: عبد السلا  هارو ، دار الفحط ال طبي، طب ة المجم  ال لمي ال طبي  .33
 (.1399/1979) الإسلامي

 اوصبا  اونير، الفيومي، دار الفحط،)د  دت(. .34
 (.1425/2004)2الزرقا، دار القل ،  اودفل الفقهي ال ا ، مصطف   .35
 (.1423)1اولخص الفقهي، لالح الفوزا ، رئاسة إدارع البحوث ال لمية والإفتا ،   .36
 (.1997اولحية وهظطية ال قد في الشطي ة الإسلامية، محمد أبو زهطع، دار الفحط ال طبي، د ) .37
 )د  دت(.-مصط-نيريةالمحل ، ابن حز ، ت: محمد منير الدمشقي، طب ة إدارع اوطب ة او .38
 (.1408/1988)1اوقدمات، ابن رترد، دار الغطب الإسلامي،   .39
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 (.1412/1992)3مواهب الجليل، الحطاب، دار الفحط،   .40
 .(1405/1985) 2اونثور من القواعد، الزركشي، وزارع الأوقاف الحويتية،   .41
 (.1351/1932)1م الم السنن، الخطابي، اوطب ة ال لمية،   .42
الفتاوى، ابن تيمية، ت: عبد الطحمن بن محمد بن قاس ، مجم  اولك فهد لطباعة اوصحر مجمور  .43
 (.1995/ 1416. )د  الشطير،

 اووافقات، الشاطبي، اوحتبة التجارية الحبرى،)د  دت(. .44
 (.1377/1967اوغني، ابن قدامة اوقدسي، محتبة القاهطع، د ) .45
 (.1332)1ع،  اونتق  ترط  اووطأ، الباجي، مطب ة الس اد .46
 .131، ص2(، ج1415/1994)1اودوهة الحبرى، مالك بن أهس، دار الحتب ال لمية،   .47
 /1422) اوطأع اوسلمة بين عدل التشطي  وواق  التطبيق، أمنة محمد هصير، دار الحتاب الحديث، د  .48

2001.) 
 (.1404/1984) نهاية المحتاج، الطملي، درا الفحط، طب ة أفيرع .49
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